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Abstract  الملخص  

يهدف البحث إلى دراسة دور مأموري الضبط القضائي الضريبي في الحد من الجرائم الضريبية، حيث 

ها التشريع الضريبي اليمني، على وضع نصوص تنظم إجراءات تحرص التشريعات الضريبية، ومن

تحصيل الضريبة وتوريدها، ومعاقبة مرتكبي المخالفات والجرائم الضريبية، ومن أجل ذلك تدخل 

المشرع لتحديد الموظفين المؤهلين للبحث والتحري عن الجرائم، ومنحهم صفة الضبطية القضائية 

قضائي على المكلفين بدفع الضريبة، وذلك فيما يتعلق بارتكاب لتمكينهم من ممارسة مهمة الضبط ال

 غش في الضريبة أو ممارسة طرق احتيالية للتهرب من بعض أو كل الضريبة.

وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج، لعل أهمها: أن الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص       

أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم إلى  هو المكلف بموجب القانون باستقصاء الجرائم، وجمع

الجهات القضائية المختصة، حيث يطَلق عليهم المشرع مصطلح مأموري الضبط القضائي، وأنهم 

 يخضعون أثناء ممارستهم لأعمالهم لإشراف النائب العام.

دور النيابة وبناءً على تلك النتائج، خلص البحث إلى بعض التوصيات، من أهمها: ضرورة تفعيل       

العامة، والإشراف على مأموري الضبط القضائي في مجال التحقيق في الجرائم الضريبية، بالإضافة 

إلى القيام بالتعديلات اللازمة في النصوص القانونية لمواكبة التطورات، لاسيما في ظل تزايد الجرائم 

 المنظمة في المجال الضريبي.

الجرائم الضريبية.  –مأموري الضبط القضائي الضريبي -الضبط القضائي الكلمات المفتاحية:  

 

The research aims to study the role of tax judicial control officers in reducing 

tax crimes, as tax legislation, including Yemeni tax legislation, is keen to 

develop texts regulating tax collection and supply procedures, and to punish 

perpetrators of violations and tax crimes, and for that the legislator 
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intervenes to identify qualified personnel for research and investigation. For 

crimes, and granting them the status of judicial police to enable them to 

exercise the task of judicial control over those charged with paying tax, in 

relation to committing tax fraud or practicing fraudulent methods to evade 

some or all of the tax. 

The research has reached a number of results, perhaps the most important of 

which are: that the judicial police with special jurisdiction is charged by law 

with investigating crimes, collecting their evidence, arresting their 

perpetrators, and referring them to the competent judicial authorities, where 

the legislator calls them the term judicial control officers, and they are subject 

during their practice for their work under the supervision of the Attorney 

General. 

Based on these results, the research concluded with some recommendations, 

the most important of which are: the necessity of activating the role of the 

Public Prosecution Office, and supervising the judicial control officers in the 

field of investigation of tax crimes, in addition to making the necessary 

amendments in the legal texts to keep pace with developments, especially in 

light of the increase in organized crimes in tax field. 

Keywords: judicial control - tax judicial control officers - tax crimes. 
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 المقدمة

 

 قضاء،وتعتبر الضـرائب المصدر الأساسي لتمويل النفقات العامة للدولة، من دفاع، وأمن، 

ونفقات إقامة المشروعات الكبرى، كالطرق والجسور، والصرف الصحي، ومحطات الكهرباء، 

 وغيرها من المشـروعات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

 أكثر قيق هذه الغايات، تسعى التشـريعات الضـريبية للوصول إلى نظام ضريبيوفي سبيل تح

 عدالة، وأوفر حصيلة، وأقل نفقة، ووُضعت نصوص تنظم إجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها،

جرائم ت والوأخرى تعاقب مرتكبي المخالفات والجرائم الضـريبية، من أجل محاربة مثل تلك المخالفا

 الضريبية.

لب ذلك تدخل المشرع، من خلال العديد من القوانين الخاصة بقطاعات مختلفة، لتحديد وقد تط

الموظفين المؤهلين للبحث والتحري عن الجرائم ومعاينتها في نطاق اختصاصاتهم؛ نظراً لخبراتهم في 

المجالات التي يمارسون فيها مهامهم، وهذا هو الإطار العام في تحديد من هم هؤلاء الموظفون 

مخولون ببعض سلطات الضبط القضائي المنوط بهم القيام بها، حيث يعتبر موظفو مصلحة الضرائب ال

المفوضين الذين يحق لهم ممارسة الضبطية القضائية فيما يتعلق بارتكاب غش في الضريبة أو ممارسة 

لجرائم طرق احتيالية للتهرب من بعض أو كل الضريبة. فقد أنُيطت مهمة التحري وجمع الأدلة في ا

الاقتصادية إلى الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص من الذين لديهم خبرة ودراية وتجربة بالتنظيم 

ً مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص العام. ولأهمية  الصناعي والتجاري والمالي تفوق أحيانا

ل ممارسة الجريمة الضريبية، بصفتها جريمة اقتصادية، خصصت التشريعات موظفين معينين لأج

 .(1)سلطات الضبط القضائي

 

 أولاً: مشكلة الدراسة:

أمام التقدم الهائل في المجال الاقتصادي والتكنولوجي، تطورت الوسائل الإجرامية، وأساليبها 

المختلفة. حيث يقوم المجرمون باستخدام وسائل تقنية متطورة في ارتكاب جرائم محددة، تتطلب وجود 

ي، يسمى )الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص( لمساعدة مأموري تنظيم خاص بالضبط القضائ

الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام. ويعتبر موظفو مصلحة الضرائب المفوضين الذين يحق لهم 

                                                           
، 52، العددان، )مصلحة الضرائب، مجلة الوعي الضريبيحالة اليمن،  :( د. جهاد محمد أحمد السنباني، صفة الضبطية القضائية لدى موظفي الضرائب1)

 .57-56ص، 2015م2014مارس-ديسمبرصنعاء، (، 53
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ممارسة الضبطية القضائية فيما يتعلق بارتكاب غش في أمر الضريبة أو بممارسة طرق احتيالية 

ء هم أكثر دراية بمواجهة الأشكال المختلفة من الجرائم الضريبية للتهرب من الضريبة، حيث إن هؤلا

 والتصدي لها.

وتسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية صفة الضبطية القضائية لمأموري مصلحة 

 الضرائب في الحد من الجرائم الضريبية من خلال الإجابة على التساؤل الرئيسي الآتي:

 ضائية لمأموري مصلحة الضرائب في الحد من الجرائم الضريبية؟ما أهمية صفة الضبطية الق

 ويتفرع عن هذا السؤال التساؤلات الفرعية الآتية:

 ما المقصود بالضبط القضائي؟ .1

 ما هي القواعد الحاكمة لنظام الضبط القضائي؟ .2

 ما هو نطاق اختصاص مأموري الضبط القضائي الضريبي؟ .3

 الضريبية؟ ما هي إجراءات الاستدلال في الجرائم .4

 

 ثانياً: أهداف الدراسة:    

 تتلخص أهداف الدراسة في الآتي:

 معرفة ماهية الضبط القضائي.  -1
 معرفة القواعد الحاكمة لنظام الضبط القضائي. -2
 .نطاق اختصاص مأموري الضبط القضائي الضريبي معرفة -3
 .إجراءات الاستدلال في الجرائم الضريبيةمعرفة  -4

 

 

 وتتمثل في الآتي: : ثالثاً: أهمية الدراسة

 تحديد دور الضبط القضائي الضريبي في التطبيق الأمثل للقوانين الضريبية. .1

 تسليط الضوء على طبيعة الضبط القضائي الضريبي ووظيفته وصلاحياته. .2
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المساهمة في تزويد الباحثين والمتخصصين بمعارف متعمقة في مجال سلطات مأموري الضبط  .3

 القضائي الضريبي.

 

 منهج الدراسة: رابعاً:

تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي كأنسب المناهج العلمية لتحقيق أهداف 

 الدراسة.

 

 خامساً: تقسيم الدراسة:

 تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث على النحو الآتي:

 المبحث الأول: الضبط القضائي. 

 المطلب الأول: ماهية الضبط القضائي.

 لب الثاني: القواعد الحاكمة لنظام الضبط القضائي والتمييز بينه وبين الضبط الإداري.المط

 

المبحث الثاني: الأحكام العامة المتعلقة بمأموري الضبط القضائي في التشريع اليمني والتعليمات 

 العامة للنائب العام

 ً  لقانون الإجراءات المطلب الأول: الأحكام العامة المتعلقة بمأموري الضبط القضائي طبقا

 الجزائية.

 المطلب الثاني: التعليمات العامة للنائب العام .

 المبحث الثالث: نظام الضبط القضائي الضريبي وإجراءات الاستدلال في القانون اليمني 

 المطلب الأول: مأمورو الضبط القضائي الضريبي

 ي.المطلب الثاني: نطاق اختصاصات مأموري الضبط القضائي الضريب 

 المطلب الثالث: إجراءات الاستدلال على الجرائم الضريبية.  
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 المبحث الأول

 الضبط القضائي

 

ً على درجة كبيرة من الأهمية، وقد تؤ ه دي هذيمارس أعضاء الضبط القضائي أعمالاً ومهاما

ه بهذ ينالأعمال إلى المساس بحقوق وحريات الأفراد، لذلك كان من الضروري تحديد هوية القائم

قيام ون الالأعمال، وحصر الأشخاص المنوط بهم ذلك، وكذا تمييزهم عن غيرهم ممن لا يخولهم القان

 بتلك المهام، وهذا ما سنحاول توضيحه وبيانه في هذا المبحث، وذلك على النحو الآتي:

 المطلب الأول: ماهية الضبط القضائي وصفته وأهدافه.

 ري.الإدا لنظام الضبط القضائي والتمييز بينه وبين الضبطالمطلب الثاني: القواعد الحاكمة 

 المطلب الأول

 ماهية الضبط القضائي

 

 أولاً: مفهوم الضبط القضائي:

هو مجموعة الإجراءات التي نص عليها المشرع لمجموعة من الأشخاص بحسب وظيفتهم على 

ع أية جريمة، فالضبط سبيل الحصر، وهم يقومون بأعمال التحري والضبط وجمع الأدلة بعد وقو

القضائي يبدأ بوقوع الجريمة سواءً كانت هذه الجريمة تامة أو وقفت عند حد الشروع المعاقب عليه 

 ً  .(2)قانونا

فالضبط القضائي يبدأ عند فشل سلطات الضبط الإداري في وقاية المجتمع من الجريمة، فتتولى 

. فإجراء الضبط (3)دلة الكافية لإدانتهسلطات الضبط القضائي الكشف عن مرتكب الجريمة وجمع الأ

 . (4)القضائي يتعلق بالكشف عن جريمة معينة بقصد البحث عن المجرم والقبض عليه

                                                           
 :سعودي( د. خديجة عبدالحميد مصطفى القطيشات، السلطات الاستثنائية لمأموري الضبط القضائي في الجرم المشهود في نظام الإجراءات الجزائية ال2)

 .124-123م، ص2017غسطس، ، أالرياض، المجلد الأول، 6، العدد مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونيةدراسة مقارنة لبعض القوانين العربية، 
 .25م، ص2004كتوبر، أ(، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله، 38( معن إدعيس، حول صلاحيات جهاز الشرطة، سلسلة تقارير)3)
ربية المتحدة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة ( حصة راشد البلوشي، الاستيقاف وأحكامه القانونية، قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات الع4)

 .32م، ص2018، أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة،
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وعليه، فإن الضبط القضائي لا ينطبق إلا على واقعة يكون تكييفها القانوني منصباً على وصف 

 .(5)بط القضائيالجريمة، فكل واقعة لا ينطبق عليها وصف جريمة لا يختص بها الض

 

 ثانياً: صفة الضبط القضائي:

مأمورو الضبط القضائي هم فئات من رجال السلطة العامة الذين خولهم القانون القيام بأعمال 

الضبطية القضائية، وهم غالباً رجال الشرطة، ولكن أضُيف إليهم بعض الفئات من الموظفين، كرجال 

على تحديد صفتهم  (6)ياحة، والبيئة وغيرهم. وأكد القانونالجمارك، والضرائب، ومفتشي البلدية، والس

بأنهم طائفة من رجال السلطة العامة الذين يخولهم القانون صلاحيات الكشف عن الجريمة، والقبض 

على مرتكبيها، فالوظيفة الأساسية لرجل الضبط القضائي هي اكتشاف الجرائم وملاحقة الجناة من 

ا بوقوع الجريمة، والقيام بكافة التحريات اللازمة لجمع الأدلة، والقرائن اللحظة الأولى التي عَلم فيه

المتعلقة بالجريمة، وتحرير محضـر بذلك، وتسليمه للنيابة العامة، كونها الجهة التي تشـرف على عمل 

 . (7)الضبط القضائي

تب عليها ومأمور الضبط القضائي هو كل من أسند له القانون مسؤولية ضبط الوقائع التي يتر

 .(8)وجود عقوبة جزائية

 ، هما:(9)وهناك طريقتان في منح صفة الضبطية القضائية

 ن.الطريقة الأولى: أن يتم تحديد الأشخاص الذين تثبت لهم هذه الصفة في صلب القانو

لصفة اهذه  الطريقة الثانية: أن يخول القانون وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص إضفاء

 موظفين بالنسبة للجرائم المرتبطة بوظائفهم.على بعض ال

                                                           
الحقوق والإدارة  ( دانة قدري عمر أبو بكر، صلاحيات المحافظ في الضبط الإداري والضبط القضائي وفقاً للنظام القانوني الفلسطيني، رسالة ماجستير، كلية5)

 .48م، ص2017، رام اللهرزيت، العامة، جامعة بي
: يكون من مأموري الضبط القضائي في على والتي تنص ،م( بدولة الإمارات العربية المتحدة35/1992( من قانون الإجراءات الجزائية )33( المادة رقم )6)

ضباط  -4ط أفراد حرس الحدود والسواحل. اضابط وصف ضب-3باط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها. ض -2عضاء النيابة العامة. أ-1دوائر اختصاصهم: )

تشو مف-8فتشو البلديات. م-7اط الدفاع المدني. ضباط وصف ضب -6البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة.  ضباط الموانئ-5الجوازات. 

بمقتضى القوانين والمراسيم  ،الضبط القضائي(خولون صفة مأموري الموظفون الم-10مفتشو وزارة الصحة. -9ون الاجتماعية. ؤوزارة العمل والش

 والقرارات المعمول بها.
 .125( د. خديجة عبدالحميد مصطفى القطيشات، مرجع سابق، ص7)
 .47( دانة قدري عمر أبو بكر، مرجع سابق، ص8)
، مشار إليه في: 234م، ص2006هضة العربية، القاهرة، ( د. إبراهيم حامد الطنطاوي، الحماية الجنائية لإيرادات الدولة من الضرائب على الدخل، دار الن9)

بة خالد بن الوليد، م، دار الكتب اليمنية ومكت2010( لسنة 17ب الدخل رقم )ئد. محمد علي عوض الحرازي، التشريع الضريبي اليمني )أحكام قانون ضرا

 . 296م، ص2014، صنعاء، 1ط
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 ثالثاً: أهداف الضبط القضائي:

الهدف من الضبطية القضائية هو سرعة مواجهة الجرائم، وتتلخص أهم أهداف منح سلطة 

 :(10)الضبطية القضائية، في الآتي

من ن السرعة في إجراءات ضبط المخالفة أو الجريمة، وعدم الانتظار حتى الحصول على إذ .1

 النيابة العامة.

 ئم.الجراالتيسير على مأموري الضبط القضائي في أداء عملهم لكشف التجاوزات والمخالفات و .2

 فة.لمختلتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد والتجاوزات التي تقع داخل الجهات ا .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
)10 ( https://www.elwatannews.com/news/details/413/234?T=push   

https://www.elwatannews.com/news/details/413/234?T=push
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 المطلب الثاني

 الضبط الإداريالقواعد الحاكمة لنظام الضبط القضائي والتمييز بينه وبين 

  

 أولاً: القواعد الحاكمة لنظام الضبط القضائي:

م هي مجموعة من الأسس التي تضبط عمل مأموري الضبط القضائي، وتنظمه أثناء ممارسته

 لواجباتهم، وهي كالآتي:

 شراف النيابة العامة على أعمال الضبط القضائي: إ -أ

لعام ومباشرتها، ولا تقام من غيرها إلا في تختص النيابة العامة وحدها في إقامة دعوى الحق ا

الأحوال التي بينها القانون، فتحريك الدعوى أول عمل من أعمال التحقيق، وتباشره النيابة العامة منذ 

اللحظة التي يصل فيها نبأ الجريمة إلى علمها. وفي سبيل ممارستها لهذه الوظيفة، فإنها تكون بحاجة 

تي تحصل عليها، في أغلب الأحوال، من مأموري الضبط القضائي، فإذا للمعلومات اللازمة لذلك، وال

قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى، فإنها تقوم بإصدار تعليماتها لمأموري الضبط القضائي بخصوص 

الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال الواقعة الإجرامية التي حدثت، وهذا ما يبرر ضرورة 

لعامة على ما يقوم به مأمورو الضبط القضائي من أعمال، مع الإشارة إلى أن تبعية إشراف النيابة ا

مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة ليست تبعية إدارية، وإنما تبعية وظيفية، فالتبعية الإدارية تكون 

جزائية ( من قانون الإجراءات ال85، كما نشير إلى المادة )(11)لرؤسائهم الإداريين في جهة عملهم

 .(12)اليمني التي تؤكد إشراف النيابة العامة على أعمال الضبط القضائي

 

 واعد الاختصاص التي تحكم عمل مأمور الضبط القضائي:ق -ب

ً لآثاره، لا بد من التزامهم  ً ومنتجا  قواعدبلكي يكون عمل مأموري الضبط القضائي صحيحا

 حو الآتي:الاختصاص الزماني والمكاني والنوعي، وذلك على الن

مأموري الضبط الذين حددهم القانون، على سبيل الحصر، تظل لهم  الاختصاص الزماني: .1

وتلازمهم صفة الضبطية القضائية سواءً في أوقات الدوام الرسمي، أو خارجه، أو أثناء 

                                                           
ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  رسالة دراسة مقارنة، :( مهند عارف عودة صوان، القبض في التشريع الجزائي الفلسطيني11)

 .28-27م، ص2007
، م1994 ،(4ج19العدد ) ،م بشأن الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية1994( لسنة 13( من القرار الجمهوري بالقانون رقم )85المادة ) نظر: نصأ( 12)

 .صنعاء
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الإجازات والعطلات الرسمية. فمن حقهم، ومن صلاحياتهم مباشرة أعمال الضبط القضائي، 

لجرائم وجمع الاستدلالات، وتظل هذه الصلاحية ملازمة لهم طالما وأن مأمور والتحري عن ا

 .(13)الضبط لم ينُقل أو يغُير أو يعُزل أو يجُرد من هذه الصفة

يمي : هناك بعض مأموري الضبط القضائي الذين يتمتعون باختصاص إقلالاختصاص المكاني .2

رة صاص الخاص لا يحق لهم مباشيمتد إلى جميع أنحاء الدولة، والبعض الآخر ذوي الاخت

حد إجراءات الضبط القضائي خارج حدود اختصاصاتهم. وتحديد الاختصاص المكاني يكون بأ

ع ن وقومعايير ثلاثة، ويكفي توافر أحدها للقول بتوافر الاختصاص. المعيار الأول هو مكا

 لضبطمأمور ا الجريمة، والثاني محل إقامة المتهم، والثالث مكان ضبط المتهم. فإذا كان

ً صالقضائي مختصاً، وفقاً لمعيار من المعايير السابقة، كان الإجراء الذي وقع منه  ، ولكن حيحا

يجوز أن يمتد اختصاص مأموري الضبط القضائي إلى خارج الاختصاص الأصلي في حالات 

 معينة، وتحقيقاً لحسن سير العمل، وهذه الحالات هي:

 ف من هروب الجاني أو من ضياع الأدلة وغيرها؛ كالخوحالتي الاستعجال والضرورة. 

 ة لهذا متابع: كاستمرار مطاردة الجاني إلى خارج نطاق اختصاصهم المكاني، فالحالة المطاردة

 الجاني هي امتداد لاختصاصهم الأصلي.

 أي وقعت في دائرةضرورة اتخاذ إجراء في جريمة وقعت ضمن اختصاصه المكاني : 

جعل ا، وييمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانو اختصاصه، حتى أن اختصاصه

، أو لمتهمله الحق، عند الضرورة، في مباشرة كل ما يبينه القانون من إجراءات سواءً في حق ا

 في حق غيره من المتصلين به.

 وجب : تتمثل هذه الحالة في ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق في إجراء معين يالندب

 نتقال فيه خارج نطاق اختصاصه المكاني.الا

: ويقصد به اختصاص مأموري الضبط القضائي بالقيام بهذه الوظيفة في جرائم الاختصاص النوعي .3

محددة دون غيرها، فالمشـرع لم يجعل اختصاص مأموري الضبط القضائي واحداً، بل أعطى 

                                                           
دالباقي ، مشار إليه في: د. خالد عب141م، ص1993( د. إبراهيم حامد الطنطاوي، سلطات مأمور الضبط القضائي، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، 13)

، 1د، طالد بن الوليخ، مكتبة الاستدلال والتحقيق الابتدائي، دار الكتب اليمنية للطباعة والنشر والتوزيع :محمد الخطيب، مبادئ قانون الإجراءات الجزائية
 .55م، ص1015-2014صنعاء، 
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ً يمتد إلى جميع القضايا، كما أعطى بعضه ً عاما ً يتعلق بنوع معين بعضهم اختصاصا م اختصاصا

 .(14)من الجرائم

ويقوم مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بتحريك الدعوى الجزائية في حالتين         

استثنائيتين، هما: الجرم المشهود والإنابة. على أن استكمال إجراءات التحقيق، بما فيها التصـرف في 

النيابة العامة، إلا أنه في المخالفات والجُنح، يجوز للنيابة العامة  التحقيق الابتدائي، يكون من اختصاص

عدم التحقيق فيها، وتكتفي بمحاضـر جمع الاستدلالات التي ينظمها مأمورو الضبط القضائي ذوي 

. أما في التشريع اليمني (15)الاختصاص الخاص، على أن تصدر لائحة اتهام في الجنح دون المخالفات

راءات الجزائية قد حدد الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي في الجرائم فإن قانون الإج

 ( من نفس القانون.108الى  98المشهودة، وحالات القبض والاستيقاف في المواد )

 

 ثانياً: التمييز بين الضبط القضائي والضبط الإداري:

تي تفرضها الدولة بقصد تنظيم يعُرف الضبط الإداري بأنه مجموعة الإجراءات الملزمة ال       

حريات الأفراد أو تقييد نشاطاتهم للمحافظة على النظام العام في المجتمع، ويتولاها الموظفون 

الإداريون الذين أوكل إليهم القانون الصلاحيات المتعلقة به: من رجال الشرطة، وبعض الموظفين 

النظام العام التي تتمثل في الأمن العام والسكينة  الإداريين الذين تتوزع عليهم تلك الوظيفة تبعاً لعناصر

. أما الضبط القضائي فهو من صلاحيات الأجهزة المعاونة للسلطة القضائية (16)العامة والصحة العامة

، وبذلك يتميز الضبط (17)في أداء وظيفتها، حيث يوُكل إليه مهمة تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها

 :(18)بمجموعة من الأمور، أهمهاالقضائي عن الضبط الإداري 

                                                           
، 2005، القاهرة، 1شريع المصري، مكتبة دار النهضة، ج( وفي هذا الصدد يمكن الرجوع إلى د. مأمون محمد سلامه، الإجراءات الجنائية في الت14)

قاهرة ، ، ال2، 1ية، جلى د. مأمون محمد سلامه، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض، مكتبة دار النهضة العربإ، وأيضاً 505-504ص

( من 21دة )، والى نص الما168م، ص1997منشأة المعارف، الاسكندرية،  حسن صادق المرصفاوي، في قانون الإجراءات الجنائية، م، والى د.2005

 .36-28قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، مشار إليه في: مهند عارف عودة صوان، مرجع سابق، ص
ة الحقوق والإدارة العامة، جامعة م، دراسة مقارنة،  كلي2003( لسنة 13( د. مصطفى عبدالباقي، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )15)

 .95-94م، ص2015بيرزنت، أغسطس، 
 .44( د. خالد عبدالباقي محمد الخطيب، مرجع سابق، ص16)
 .17-16م، ص2009 ( جواهر قوادري صامت، رقابة سلطة التحقيق على أعمال الضبطية القضائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية،17)
دراسة مقارنة،  :ياسر حسن كلزي، حقوق الإنسان في مواجهة الضبط الجنائي ؛63، صمرجع سابق: د. إبراهيم حامد طنطاوي، فيأنظر  ( للتفاصيل18)

م، 2003، شرطة دبي، أكاديمية 1د. محمد عبدالله محمد المر، حقوق الإنسان والوظيفة الشرطية قولاً وعملاً، ط ؛57-56م، ص2007، الرياض، 1ط

د. ممدوح ؛ 21م، ص1968-1967ولياتها إدارياً وجنائياً، أطروحة دكتوراه، جامعة الاسكندرية، ؤلفتاح الشهاوي، أعمال الشرطة ومسي عبداد. قدر ؛50ص
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 ض والخصائص: من حيث الأغرا -أ

الجريمة، حيث يقع على  : يتمثل غرض الضبط الإداري في منع وقوعمن حيث الأغراض -1      

، لعامةاعاتق سلطات الضبط الإداري مراقبة المشتبه بهم والقيام بالدوريات، ومراقبة المحلات 

ر على لتأثياضرة بالصحة، والمخلة بالآداب العامة، وكل ما من شأنه والمحلات المقلقة للراحة والم

وء لى نشعأمن واستقرار المجتمع. أما غرض الضبط القضائي فيتمثل في مباشرة الإجراءات السابقة 

ى القبض علولتها الدعوى الجنائية، باعتباره الجهة التي خولها القانون سلطة استقصاء الجرائم وجمع أد

 فاعليها.

  يتميز الضبط الإداري بعدة خصائص، أهمها:من حيث الخصائص:  -2     

  الضـرورة: أي ضرورة وجود ضوابط لممارسة أفراد المجتمع لحرياتهم الأساسية، والضبط

الإداري هو من يكفل هذا التنظيم، فالضبط القضائي لا يغني عن الضبط الإداري، لأن الوقاية 

 خير من العلاج.

  الضبط الإداري بالمرونة، وذلك لأن أهدافه تتميز بالمرونة للحفاظ على المرونة: يتميز

ً ومستقراً، بالإضافة إلى أن الضبط الإداري يتأثر بمدلول  ً ثابتا النظام العام الذي لا يكون دائما

الحرية من خلال فرضه لقيود عليها، كونها فكرة نسبية يختلف مضمونها حسب الزمان 

 والمكان.

 إذ إنه يعمل على منع وقوع الجرائم باتخاذ تدابير الوقاية اللازمة واحتياطات ذو طابع وقائي :

 الأمن العام.

 أما خصائص الضبط القضائي، فأهمها:         

  يتُخذ بصدد واقعة معاقب عليها جنائياً: إذ أن كل واقعة لا ينطبق عليها وصف الجريمة لا

ب عليها ضرر، فالشخص الذي يخالط الناس تبُاشر إجراءات الضبط القضائي حيالها ولو ترت

وهو مريض بمرض معدٍ لا ينطبق على فعله وصف الجريمة ولو تسبب في إصابة الغير 

بالمرض، وإن كان من الجائز اتخاذ إجراءات الضبط الإداري التي تهدف إلى وقاية الناس من 

 هذا المرض.
                                                                                                                                                                                  

ت، : جواهر قوادري صامفي ليهإ. مشار 23م، ص1998القاهرة ،  ،إبراهيم السبكي، حدود سلطات مأموري الضبط القضائي في التحقيق، دار النهضة العربية

 .19-17مرجع سابق، ص
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 ا أولاً قمع الجريمة عند وقوعهيعتبر لاحق على وقوع الجريمة: إجراءات الضبط القضائي ت 

 ثم تباشر إجراءات الضبط تجاه مرتكب الجريمة.

 راءاتلا تعد إجراءات الضبط القضائي من إجراءات الدعوى الجنائية، وإنما هي من الإج 

لتي لتحقيق اءات االأولية السابقة لتحريك الدعوى الجنائية، فالدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بإجرا

ط المختصة، سواءً بنفسها، أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضب تجريها السلطة

 القضائي.

 اعي، لاجتميسُهم في تحديد سلطة الدولة في العقاب: فارتكاب الجريمة اعتداء على النظام ا

يم قوم بتقدئية تويترتب عليه حق الدولة في معاقبة الجاني الذي أخل بهذا النظام، فالضبطية القضا

ور دة لها الضـرورية لكل من سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة، فالضبطية القضائيالمساعدة 

ليها في إتناد كبير في المساهمة في مرحلة التحقيق الابتدائي، بحيث قد تسفر عن أدلة يمكن الاس

 الوصول إلى الحقيقة.

 لتبعية وجهة الإشراف:من حيث ا -ب

نشاط لنظمة ضائي من حيث التبعية، ومن حيث القواعد الميختلف الضبط الإداري عن الضبط الق       

لضبط كل منهما. فبينما يخضع الضبط الإداري، وتنظم نشاطه، قواعد القانون الإداري، يخضع ا

 ه. القضائي لإشراف السلطة القضائية، ويخضع نشاطه للقانون الجنائي والقوانين المكملة ل

 تباشرها التي رجال الضبط القضائي، حيث إنه بجانب الرقابةونشير هنا إلى ازدواجية التبعية ل      

ً  الجهات الإدارية الرئاسية على مأموري الضبط القضائي، هناك رقابة قضائية يخضعون لها  أيضا

لثانية االتبعية ية، ونظراً لصفة الضبط القضائي التي يتمتعون بها، وتسمى التبعية الأولى بالتبعية الإدار

 ية.بالتبعية الوظيف

 : (19)وقد قدم الفقه معايير عدة للتمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي تتمثل في الآتي      

                                                           
د. حسام مرسي، سلطة الإدارة  ؛241م، ص2011سكندرية، الا ،( للاستزادة يمكن الرجوع إلى: د. عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، دار المعارف19)

إبراهيم،  تم نشأأكرد.  ؛129م، ص2010دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، منشأة المعارف، الاسكندرية،  :في مجال الضبط الإداري

د.حلمي الدقوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية  ؛37-36م، ص1969حزيران القاهرة، ، مجلة كلية الشرطة، العدد الأول، "التدابير الاحترازية"

اء الإداري على صلاح يوسف عبدالعليم، أثر القض د. ؛97م، ص2004دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  :لأعمال الضبط الإداري

العامة، أطروحة  الحرياتبالإداري وعلاقتها د.عيسى تركي خلف، أساليب الضبط  ؛264-256م، ص2008النشاط الإداري للدولة، دار الفكر العربي، 

ليه في: إم. مشار 1971ة ( لسن23ول المحاكمات الجزائية رقم )( من قانون أص39المادة ) ؛3م، ص200، القاهرةدكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، 

وحة سلامية، أطرشريعة الإدراسة مقارنة في القانون الوضعي وال :مهند قاسم زغير، السلطة التقديرية للإدارة في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية

 .60-58م، ص2014دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 
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 مل من حيثأساس مبدأ الفصل بين السلطات، حيث ينظر للع : يقوم هذا المعيار علىالمعيار الشكلي -أ

در اً إذا صضائيقرية، ويكون الجهة التي اتخذت الإجراء، فيكون عملاً إدارياً إذا صدر عن السلطة الإدا

مضمون عرض لعن السلطة القضائية. ويعُاب على هذا المعيار بأنه اكتفى بالشكل دون الجوهر، فلم يت

ً قد يقوم فرد بالعمل الإداري والعمل القضائي معاً، أي ازدواج صفة في ية الالعمل وماهيته، وأيضا

 .ال الضبط الإداري والضبط القضائيالقائم بالعمل كأغلبية رجال الشرطة، فجميعهم من رج

ز الضبط يار بين الضبط الإداري والضبط القضائي، حيث يتمي: يفُرق هذا المعالمعيار الموضوعي -ب

لقضائي الضبط الإداري بصفته الوقائية، فهو يعمل على وقاية النظام العام، بمنع الإخلال به، أما ا

نون فقاً لقاودالة المها والكشف عن مرتكبيها لتقديمهم للعفيتعقب الجريمة بعد وقوعها، ويتولى إثبات مع

لة جلس الدومعتمد االإجراءات الجزائية وتوقيع العقاب عليهم وفقاً لقانون العقوبات. أما في فرنسا فقد 

ى وم علفي التمييز بين عمل الضبط الإداري وعمل الضبط القضائي على المعيار المادي )الذي يق

 الضبطي والغاية المبتغاة منه(. طبيعة ومضمون العمل

 

 ثالثاً: أهمية التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي:

 

 :(20)تبدو أهمية التمييز بين الوظيفتين فيما يأتي            

ضائي تخضع أعمال الضبط الإداري لإشراف ورقابة السلطة التنفيذية، أما أعمال الضبط الق .1

 )نيابة عامة وقضاة(. فتخضع لإشراف السلطة القضائية

إذ  زعات،اختلاف الهيئتين القائمتين على الوظيفتين ينتج عنه اختلاف الجهة المختصة بالمنا .2

ات يختص القضاء الإداري بمنازعات الضبط الإداري، فيما تختص المحاكم العادية بمنازع

 الضبط القضائي.

 كس منقف التنفيذ، وعلى العنشاط الضبط الإداري يقبل الطعن بالإلغاء، ويخضع لإجراءات و .3

ناف لاستئذلك لا يقبل نشاط الضبط القضائي بالطعن بالإلغاء وإنما لطعون أخرى كالمعارضة وا

 والنقض، كما لا يخضع لإجراءات وقف التنفيذ.

اختلاف قواعد المسؤولية التي يخضع لها كلاً من النشاطين، فالقاعدة المقررة أن أعمال الضبط  .4

تثير مسؤولية الإدارة إذا ما توافرت أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة الإداري يمكن أن 
                                                           

في الضبط الإداري، ألقيت على طلبة السنة الثالثة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف،  محاضراتخرشي إلهام، ( د. 20)

 .24-23م، ص2016، سبتمبر الجزائر
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سببية، أما بالنسبة للضبط القضائي فإثارة مسؤولية الدولة عن الأخطاء الواقعة من سلطة الضبط 

 القضائي تحكمها قاعدة انتفاء المسؤولية، إلا إذا قرر المشرع عكس ذلك صراحةً.
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 مبحث الثانيال

 نائب العامعامة للات الالأحكام العامة المتعلقة بمأموري الضبط القضائي في التشريع اليمني والتعليم

 

ي ة بمأمورمتعلقسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في المطلب الأول الأحكام العامة ال       

لثاني نتناول م، وفي المطلب ا1994لسنة  (13الضبط القضائي طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم )

 م.1998( لسنة 20التعليمات العامة للنائب العام رقم )

 المطلب الأول

 زائيةالأحكام العامة المتعلقة بمأموري الضبط القضائي طبقاً لقانون الإجراءات الج

 

 أولاً: من له صفة الضبطية القضائية:

ضبط الجزائية اليمني على فئتين من مأموري ال ( من قانون الإجراءات84تنص المادة )      

 القضائي، هما:

عد من هذه الفئة يُ ( 84: ذات اختصاص عام بالنسبة إلى جميع انواع الجرائم. ووفقاً لنص المادة )الأولى

 مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام الآتي بيانهم، وهم:

ضباط الشرطة -5يات مديرو المدير-4لأمن العام مديرو ا-3لمحافظون ا-2عضاء النيابة العامة أ-1

 الأقسام ومراكز الشرطة، ومن يندبون للقيام بأعمال الضبط القضائي منورؤساء الحرس -6والأمن 

 ؤساء المراكب البحرية والجوية.ر-8قال القرى ع-7غيرهم 

لضبط اورو ة مأم: ذات اختصاص خاص بالنسبة إلى نوع معين من الجرائم. ويعُد من هذه الفئالثانية

انون ( من ق84القضائي ذوي الاختصاص الخاص، ممن ورد ذكرهم في الفقرة التاسعة من المادة )

 ن.لقانواالإجراءات الجزائية، وهم جميع الموظفين الذين يخُولون صفة الضبطية القضائية بموجب 
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، وغيرهم من (23)ائب، ومأمورو الضر(22)، ومفتشو البيئة(21)ومن أمثلة ذلك المفتش السياحي      

الموظفين الذين يخُولون صفة الضبطية القضائية، مثل موظفو الجمارك ومفتشو الصحة، ومراقبو 

الأغذية والمأكولات، وموظفو الهيئة العامة للموارد المائية، والجهات ذات العلاقة، الذين يكتسبون هذه 

ً للقانون، وموظفو وزارة الصناعة والتجارة والأج هزة التابعة لها والحاصلين على صفة الصفة وفقا

 الضبطية القضائية وفقاً للقوانين النافذة...الخ.

ويتقيد مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص الخاص بأنواع الجرائم التي حُددت له لأنه       

 .(24)مختص بها بموجب عمله

 

 ثانياً: تبعية مأموري الضبط القضائي:

مورو الضبط ن قانون الإجراءات الجزائية اليمني على أنه: )يكون مأ( م85جاء النص في المادة )    

لعام أن ائب االقضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي، وللن

له أن له، ويطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عم

 لدعوى التأديبية عليه(.يطلب رفع ا

 

 ثالثاً: معيار الاختصاص بضبط الواقعة:

( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، على أنه: )يتعين الاختصاص 234/1جاء النص في المادة )      

محلياً بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو في المكان الذي يقيم فيه المتهم، أو المكان الذي يقبض عليه 

. ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه: في حالة الشروع تعُد الجريمة مرتكبة في كل محل فيه

( من القانون ذاته على: )في الجرائم 235وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ(. كما تنص المادة )

ً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال  المتتابعة، وغير ذلك من الجرائم المتعددة الأفعال، يعتبر مكانا

الداخلة فيها، وفي الجرائم المستمرة يعُتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار(. كما قد يتم 
                                                           

صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين م بشأن السياحة ، والتي تنص على أنه تثبت 1999( لسنة 40رقم ) اليمني( من القانون 31نظر: المادة )أ( 21)

ة والسياحية، نشآت الفندقيش عن الموهم الذين يتولون مهام التفتي ،التابعين للوزارة والهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من النائب العام بناءً على طلب الوزير

 امه.وإثبات المخالفات المنصوص عليها في القانون واللوائح والقرارات المنفذة لأحك
 والتي تنص على أن يتمتع مفتشو البيئة بصفة الضبطية القضائية. ،م بشأن حماية البيئة1995( لسنة 26رقم ) اليمني( من القانون 75نظر: المادة )أ( 22)
لمصلحة الذين يمنحون م بشأن ضرائب الدخل ، والتي تنص على أن )يتم تحديد موظفي ا2010لسنة  17رقم  القانون اليمني( من 166( انظر: المادة )23)

 صفة الضبط القضائية بقرار من النائب العام بناءً على طلب من الوزير(.
العدد  العلمي،( د. رشيدة محمود سيد أحمد، الاختصاص الاستثنائي لسلطة الضبط القضائي في النظام السعودي والقانون السوداني، المجلة العربية للنشر 24)

 .144م، ص2020، مارسالسادس عشر، 
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تخويل مأموري الضبط القضائي القيام ببعض الواجبات كالإجراءات التحفظية ضد الأشخاص، والتحفظ 

 .(25)اءات المعاينةعلى الأدلة وآثارها المتعلقة بالجريمة، وإجر

 

 التي يتعين توافرها في مأموري الضبط القضائي:الصفات رابعاً: 

عند أداء مجموعة من الصفات مأموري الضبط القضائي أو المحقق الجنائي يتعين أن تتوافر في     

 :(26)واجباتهم المكلفين بها في ضبط الواقعة الجنائية وأدلتها، من أهمها

صبر في ، واللك يمثل الدافع الأول للشعور بالمسؤولية، وأدائها بأمانةالإيمان برسالته: لأن ذ .1

 مواطن الشدة.

قة ة أو صداقراب الحياد في عمله: فالحياد يعني العدل وعدم المحاباة وعدم الانتقام أو الميل لأجل .2

 أو مقابل منفعة مادية أو معنوية.

اقعة ولقيه بلاغ أو شكوى بشأن سرعة التصرف: السرعة مطلوبة في رجل الضبط القضائي عند ت .3

ً ما يحرص مرتكبو الجرائم على طمس آثار الجريمة لإ خفاء تقع ضمن اختصاصه؛ لأنه غالبا

 أدلتها عقب ارتكاب الواقعة الجنائية.

ها، رتكبيمالالتزام بالدقة: ضرورة لتحقيق العدل، ولأن الاستيثاق من وقوع الجريمة، ومعرفة  .4

لة الأد شهود على نحو ما صدرت منهم دون زيادة أو نقصان، وضبطوتدوين أقوالهم، وأقوال ال

قدانها، أو ف المادية، وتحريزها بصورة تضمن سلامتها والمحافظة عليها من التلف أو العبث فيها

 بط أوكل ذلك يصب في النهاية لمصلحة العدالة والكشف عن الحقيقة التي يبتغيها رجل الض

 المحقق الجنائي.

ار المهنة: لما لذلك من إضرار بمصالح الناس، وإخلال بالثقة بالموظف العام عدم إفشاء أسر .5

والوظيفة العامة، لذا نجد أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان 

 .(27)الجاني موظفاً عاماً استودع السر أثناء أو بسبب وبمناسبة تأدية وظيفته، فأفشاه

 

                                                           
والشريعة الإسلامية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض،  يضعالقانون الو( د. نجيب سلطاني، معايير إجراءات التحري والاستدلال عن الجريمة بين 25)

 .28صد.ت، 
لقانون الإجراءات الجزائية والتعليمات ( القاضي/ شائف علي محمد الشيباني، الأحكام العامة المتعلقة بمأموري الضبط القضائي )المهام والواجبات( طبقاً 26)

 .47م(، ص2015ارس م، م2014ديسمبر صنعاء، ( 53، 52، العددان )مصلحة الضرائبالعامة للنائب العام في الجمهورية اليمنية، مجلة الوعي الضريبي، 
 م.1994( لسنة 12( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم )258نظر: المادة )أ( 27)
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 المطلب الثاني

 تعليمات العامة للنائب العامال

    

م الصادرة بمكتب النائب العام 1992( لسنة 20أوضحت التعليمات العامة للنائب العام رقم )      

م بشأن مأموري الضبط القضائي وأعمال الاستدلال، واجبات مأموري الضبط 22/3/1998بتاريخ 

ار إليها، تتعلق بما يجب على مأموري : وهذه المواد المش(28)(13-1القضائي وذلك في المواد من )

الضبط القضائي القيام به، كالتحري عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في 

ً القيام  الدعوى، والقيام بالتبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، والقيام بالمعاينة، وأيضا

لمحافظة على أدلة الجريمة، وتثبيت جميع الإجراءات في محاضر بجميع الوسائل التحفظية اللازمة ل

موقعة منهم بالزمان والمكان المحددين، وتوقيع الشهود والخبراء، كما ترسل تلك المحاضر إلى النيابة 

( من التعليمات العامة للنائب 2، 1العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة، وذلك بموجب المادتين )

( ما يتعلق بالجريمة المشهودة، أما المادة الرابعة فتناولت ما ليس لأفراد 3ت المادة )العام. كما بين

الشرطة القيام به، أما المادتين الخامسة والسادسة فبينتا ما يجب مراعاته في محاضر جمع 

 الاستدلالات، أما المادة الثامنة فتعلقت بالشكوى المقدمة ضد مأمور الضبط القضائي وإجراءات ذلك،

أما المادة التاسعة فأوضحت أن على أعضاء النيابة أن يحققوا في الشكاوى بأنفسهم ولا يجوز الندب 

( 13، 12، 11في ذلك، أما المادة العاشرة فتتعلق بكيفية إرسال التحقيقات، وأخيراً بينت المواد )

 الإجراءات المتعلقة بالنظر في إسقاط صفة الضبطية القضائية.

ى يودي إل فيذهاتعليمات ملزمة لمأموري الضبط القضائي، لأن أي تجاهل لها أو عدم تنوتعد هذه ال     

وتعتبر  لعام،ابطلان إجراءات مأموري الضبط القضائي، لأن تعليمات النيابة العامة تعتبر من النظام 

نون امن ق العامل الأساسي لعمل مأموري الضبط القضائي، كما تعتبر لائحة تنظيمية وجزء لا يتجزأ

 الإجراءات الجزائية.

  

                                                           
في الجمهورية  العامة الصادرة بمكتب النائب العامم بإصدار التعليمات العامة للنيابة 1998( لسنة 20( من قرار النائب العام رقم )13-1: المواد )نظرأ( 28)

 .اليمنية
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 المبحث الثالث

 نظام الضبط القضائي الضريبي وإجراءات الاستدلال في القانون اليمني

      

 سوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو الآتي:       

 المطلب الأول: مأمورو الضبط القضائي الضريبي.

 بط القضائي الضريبي .المطلب الثاني: نطاق اختصاصات مأموري الض

 المطلب الثالث: إجراءات الاستدلال على الجرائم الضريبية.
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 المطلب الأول

 مأمورو الضبط القضائي الضريبي

  

 أولاً: من هم مأمورو الضبط القضائي الضريبي:

 ( من القانون166هم الموظفون الذين يخولون صفة الضبطية القضائية والمشار إليهم في المادة )      

 م بشأن ضرائب الدخل، والتي تنص على أن: )يتم تحديد موظفي2010( لسنة 17اليمني رقم )

زير(، ن الوالمصلحة الذين يمنحون صفة الضبطية القضائية بقرار من النائب العام بناءً على طلب م

، والتي م2010 ( لسنة508( من اللائحة التنفيذية للقانون نفسه رقم )238كما أشارت إلى ذلك المادة )

لمصلحة المختصين في شؤون الإدارة الضريبية ورؤسائهم الذين ايكون لموظفي -نصت على أن: )أ

ضريبية ات اليصدر بهم قرار من النائب العام صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من المخالف

ب تصين لاكتساتم ترشيح الموظفين المخي-وجرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون. ب

صدار ام لإصفة الضبطية القضائية من رئيس المصلحة، على أن يتم العرض من الوزير إلى النائب الع

وق ات والحقصلاحيالقرار وفقاً للقانون، وبموجب قرار النائب العام يتمتع المشمولين بالقرار بجميع ال

ساعدة تقدم لموظفي المصلحة الم لى السلطات الرسمية المختصة أنع-التي تخولها لهم هذه الصفة. ج

 ن(.لقانوااللازمة بما يمكنهم من القيام بأعمالهم، وأداء المهام المناطة بهم تطبيقاً لأحكام 

 :(29)أما عن شروط منح العاملين والإدارة الضريبية صفة الضبطية القضائية، فتتمثل في الآتي      

حوود أثابووت فووي مرفووق عووام مملوووك للدولووة أو  أن يكووون موظفوواً عاموواً، بمعنووى أن يعُهوود إليووه بعموول -1

 أشخاص القانون العام الأخرى.

ه مباشورة أن يحُدد القرار الوزاري المانح لصفة الضبطية القضائية النطاق المكاني الذي يجري فيو -2

 أعمال الضبط القضائي، بمعنى عدم جواز منح اختصاص مكاني غير محدد أو شامل.

 

 

 

 

                                                           
  . 232( د. إبراهيم حامد الطنطاوي، الحماية الجنائية لإيرادات الدولة، مرجع سابق، ص29)
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 :(30)لضبطية القضائية على مأموري مصلحة الضرائبثانياً: الحكمة من إسباغ صفة ا

في  إن مهام مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام تتمثل في التحري وجمع الأدلة  .1

 يبية.الجرائم العادية، والبحث والتحري وجمع الأدلة في جرائم أخرى، مثل الجرائم الضر

 فيهم رائم الضريبية هم ممن تتوفرإن من يتولون مهمة البحث والتحري وجمع الأدلة في الج .2

 الخبرة والتخصص الدقيق في هذا المجال لتعدد مجالاتها وقنواتها.

اص لاختصاإن مهمة البحث والتحري وجمع الأدلة عن الجرائم الضريبية لا تناط إلا بمن يمتلك  .3

 في كل نوع منها.

لي الما تصلين بالنشاطإن تمتع موظفو مصلحة الضرائب، ممن لهم صفة الضبطية القضائية المُ   .4

 للمُكلفين، تمكنهم من التحري وضبط المكلفين المخالفين للقوانين الضريبية.

 

 ثالثاً: الجهة التي يخضع لها مأمورو الضبط القضائي الضريبي:

نفيذية، ة التمأمورو الضبط القضائي الضريبي ليسوا من رجال القضاء، وإنما هم من رجال السلط      

م، ر أنهلوزارة أو تلك، وهم بحكم وظائفهم يخضعون لإشراف رؤسائهم الإداريين، غييتبعون هذه ا

 علق بهذهما يتبحكم قيامهم بأعمال الضبط القضائي، يتبعون النائب العام أيضاً، ويخضعون لإشرافه في

مأمورو  ( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني بأن: )يكون85الأعمال. وعلى هذا نصت المادة )

نائب ، ولللضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائيا

ي عمله صير فالعام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تق

 ة(.وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائي

وهذا يعني بأن الإشراف والخضوع للنائب العام وأعضاء النيابة العامة يرتبط فقط بأعمال هؤلاء       

الموظفين، كونهم مأموري ضبط قضائي، أي أن الإشراف والمراقبة يقوم بهما النائب العام على 

على الأعمال ذات موظفي الإدارة الضريبية الذين لهم صفة الضبطية القضائية، ويكون ذلك مقتصراً 

العلاقة بالضبط القضائي، والتي يؤدونها باعتبارهم مأموري ضبط قضائي، بحيث لا يتجاوز ذلك إلى 

                                                           
م، مارس 2014(، صنعاء، ديسمبر 53-52نظام الضبط القضائي في المجال الضريبي، مجلة الوعي الضريبي، العددان ) ( القاضي سعيد قاسم العاقل،30)

  .37م، ص2015
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الأعمال التي يؤدونها بغير هذه الصفة، وبالتالي يكون مأمور الضبط القضائي مسؤولاً أمام النائب 

 .(31)العام عن الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مارس  -م2014ديسمبر صنعاء، (، 53، 52) انية، مجلة الوعي الضريبي، العددن( يحيى محمد الأسطى: الضبطية القضائية في القوانين الضريبية اليم31)

 .60-59م، ص2015
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 المطلب الثاني

 نطاق اختصاص مأموري الضبط القضائي الضريبي

 

 الفرع الأول: نطاق الاختصاص النوعي في الجرائم الضريبية: 

 

لضبط ام الاختصاص النوعي لمأموري 2010( لسنة 17حدد قانون ضرائب الدخل اليمني رقم )      

زمة اللا ، واتخاذ جميع الإجراءاتالقضائي الضريبي، في القيام بإجراءات التحري والبحث والضبط

 ن هذهلإثبات الوقائع، وتحديد مرتكبيها، والمتعلقة بأعمال وظيفتهم. فكل عمل يقومون به ضم

ً لآثاره، ويوصف هذا الاختصاص  ً ومنتجا ي فالاختصاصات، متى توافرت شروطه، يعُتبر صحيحا

د ة. وقم، وهي الجرائم الضريبيالمجال الضريبي بأنه اختصاص نوعي متعلق بنوع معين من الجرائ

وجرائم  الفاتجاء النص في هذا القانون على الجرائم الضـريبية في الباب السادس منه المتعلق بالمخ

 لثانيالتهرب الضريبي، حيث قسم هذا الباب إلى فصلين: الأول خاص بالمخالفات الضريبية،  وا

 يفة العامة.بجرائم التهرب الضريبي، وجرائم الإخلال بواجبات الوظ

 وحدد المخالفات، وجرائم التهرب الضريبي، وعقوبة كل منها على النحو الآتي:       

: يعُاقب بالغرامة، بالإضافة إلى دفع الضريبة (32)المخالفات الضريبية )المخالفات والغرامات( -أ

 والغرامات المستحقة، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 

أو الإضافة أو عدم تحصيل الضريبة وتوريدها لحساب عدم القيام بإجراءات الخصم  .1

 المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون.

يجار إعدم إخطار المصلحة ببدء مزاولته لأي نشاط أو مهنة خاضعة للضريبة، أو بتاريخ  .2

 العقار، أو بتغيير عنوان المنشأة.

وعد نة خلال المتخلف عن تقديم الإخطار بالتوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط أو المه .3

 القانوني.

ف تخلف عن العمل بمقتضيات أي إخطار أو طلب صدر إليه بموجب هذا القانون، أو تخل .4

 نون.عن الحضور بدون مبرر تلبية لإخطار صدر إليه تحقيقاً لأي غرض من أغراض هذا القا

                                                           
 م.2010م، الجريدة الرسمية، العدد لسنة 2010( لسنة 17( من قانون ضرائب الدخل اليمني رقم )134المادة ) :نظرأ( 32)
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 رفض تسلم أي إخطار وفقاً لأحكام هذا القانون. .5

 ون.وثيقة مطلوبة أو مستخدمة لأغراض هذا القان استخدام رقم ضريبي غير صحيح في أي .6

جعة، عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في المرا .7

وافاتهم عن م والامتناع عن تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات أو الاطلاع عليها أو الامتناع

 ذا القانون.بما يطلبونه من بيانات ومعلومات وفقاً لأحكام ه

عدم تقديم المجوز لديه إقراراً للمصلحة بموجب أمر المحكمة لما في ذمته من أموال للمكلف  .8

 .(33)المجوز على أمواله في الموعد المحدد، أو تقديم إقرارات تتضمن بيانات غير صحيحة

ار الضريبي ، وغرامات تقديم الإقر(34)كما أن هناك غرامات تفُرض عند تأخير تقديم الإقرارات      

 .(36)، وغرامات عدم مسك الحسابات المنتظمة(35)غير المكتمل

 

 ي:وتتمثل في الآترائم التهرب الضريبي وجرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة: ج -ب

 :(37)جرائم التهرب الضريبي -1     

يد عن تز % ولا100يعُاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن        

ريبة % من الضريبة المتهرب منها عن أي سنة ضريبية أو جزء منها، بالإضافة إلى دفع الض150

عل من فب أي والغرامات والمبالغ الإضافية، كل مكلف تهرب من الضريبة كلها أو جزء منها، إذا ارتك

 الأفعال الآتية:

 ني.عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة سنة بعد مضي الموعد القانو 

 ضمينه أو ت قدم إقراراً ضريبياً بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات صورية

 خفاها.لتي أبيانات تخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات ا

                                                           
 (، الفقرة )أ( من ذات القانون. 134نظر: المادة )أ( 33)
 ( من ذات القانون.135نظر: المادة )أ( 34)
 ( من ذات القانون.137نظر: المادة )أ( 35)
 ( من ذات القانون.140مادة )نظر: الأ( 36)
 ( من ذات القانون.141نظر: المادة )أ( 37)
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 ديه ل ة أنقدم إقراراً ضريبياً على أساس عدم مسك دفاتر أو سجلات أو حسابات، وتبين للمصلح

ر أو لدفاتدفاتر أو سجلات أو حسابات منتظمة، وأن إقراره المقدم يخالف ما هو ثابت لديه با

 السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.

   ُتضى م بمقأدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في أي إقرار أو مستند أو بيان قد

 هذا القانون.

 و سمحأاد أي دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو مزورة أو زور، أعد أو حفظ أو سمح بإعد 

 بتزوير أي دفاتر أو حسابات أو قيود بغرض إخفاء أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا

على  لحصوللالقانون أو أي جزء من ذلك الدخل أو للتخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً أو 

 إعفاء دون وجه حق.

  أو  ضريبة،أو خدعة مهما كان نوعها، أو أجاز استعمالها، للتهرب من دفع الاستخدم أية حيلة

 لتخفيف مقدارها بأية صورة من الصور.

  ير غقدَم سجلات أو دفاتر أو حسابات أو مستندات أو وثائق مزورة أو صورية أو بيانات

 صحيحة للتهرب من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً.

 المستندات، أو قام بإتلافها كلياً أو جزئياً قبل انقضاء المدة المحددة لم يحتفظ بالدفاتر والسجلات و

 .(38)( من هذا القانون88في المادة )

  ون دفع حول دتقدَم للمصلحة معلومات أو بيانات كاذبة فيما يتعلق بأية واقعة أو أمر أو مسألة

 الضريبة أو التأثير على مقدارها.

 أي جواب كاذب على أي سؤا ً ل أو طلب وُجه إليه للحصول على معلومات أو أعطى خطيا

 ً  .بيانات يتطلبها هذا القانون، وذلك بقصد التخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئيا

  .أخفى أنشطة أو مهن أو جزء منها، خاضعة للضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون 

ضاعف في حالة التكرار، مع العلم وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة المحددة سابقاً في هذه المادة تُ       

بأن جريمة التهرب الضريبي تعُد من الجرائم الجسيمة، ولمصلحة الضرائب نشر أسماء الأشخاص 

 . (39)الذين ثبت تهربهم من دفع الضرائب بحكم قضائي بات، في الصحف الرسمية
                                                           

: مع عدم الإخلال بأحكام القانون التجاري، يجب على المكلف الاحتفاظ على م2010( لسنة 17( من قانون ضرائب الدخل اليمني رقم )88المادة ) تنص( 38)

 بالفواتير والمستندات والسجلات وفقاً للآتي:

 لفواتير والمستندات التي تتصل بنشاطه لمدة لا تقل عن خمس سنوات.الاحتفاظ با

 لسجلات.جري فيها القيد في اأتي ( من هذا القانون لمدة عشر سنوات تالية لانتهاء السنة المالية ال86الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المادة )
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 :(40)جرائم الإخلال بالوظيفة العامة -2  

 لابغرامة  ت، أومع عدم الإخلال بأية عقود إدارية، يعُاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوا       

حية ه صلاتقل عن مليون ريال ولا تزيد عن عشرة مليون ريال، أي من موظفي الإدارة الضـريبية، ل

 في حصر وربط وتحصيل الضريبة عند ثبوت ارتكابه لأي من الجرائم الآتية:

  ه.سلطته الوظيفية في تهديد أو ابتزاز أي مكلف للحصول على شيء لنفسه أو لغيراستغل 

 قانوناستغل سلطة وظيفته للحصول من المكلف على منفعة لنفسه أو لغيره على وجه مخالف لل. 

 دون فض، باستغل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين واللوائح والأنظمة الضريبية النافذة، أو ر

 لقرارات والأحكام القضائية الواجبة التطبيق.وجه حق، تنفيذ ا

ن علا تزيد  وريالكما يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف       

ام م بمهمليون ريال، أي من موظفي الإدارة الضريبية، تعمد الدخول لمنشأة أي مكلف بغرض القيا

ً بالحصر أو المحاسبة أو جمع البيا و تنفيذ أأداء نات أو تحصيل الضريبة، دون أن يكون مكلفاً رسميا

 تلك المهام أو أياً منها، أو قام بذلك خارج أوقات الدوام الرسمي للمنشأة.

رة ويعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات أي من موظفي الإدا      

ل أو اء عمبل إخفاء مبالغ خاضعة للضريبة أو قام بأدالضريبية، استلم رشوة نقدية أو عينية، مقا

ط بين الوسيوالامتناع عن عمل مخلاً بواجباته الوظيفية. وتسري ذات العقوبة على الراشي )المكلف( 

ل لإخلااالمكلف والموظف، وهذا يكون مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد في قانون العقوبات، وعدم 

 بأحكام التهرب الضريبي.

هناك من حدد المسؤولية المدنية لمأمور الضبط القضائي بالتزامه بتعويض المتضرر من و     

 . (41)الجريمة بهدف رفع الضرر عن طريق إزالته أو إصلاحه أو دفعه مبلغاً من المال تعويضاً عنه

 

 

                                                                                                                                                                                  
 ( من ذات القانون.141نظر: المادة )أ( 39)
 ( من ذات القانون.147دة )( الما40)
، شركة ناس للطباعة، القاهرة، 1دراسة مقارنة، ط :المخلافي، سلطة مأمور الضبط القضائي في القبض على الأشخاص النونه( د. محمد أحمد محمد 41)

 .39م، ص2008
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 الفرع الثاني: نطاق الاختصاص المكاني لمأموري الضبط القضائي:

كاني لمأمور م نطاق الاختصاص الم1994( لسنة 13زائية اليمني رقم )حدد قانون الإجراءات الج      

لضبط ( منه، حيث ذكر في مستهلها: "يعُتبر من مأموري ا84الضبط القضائي، وذلك في المادة )

هم القضائي في دوائر اختصاصهم....(، وهذا يعني أن صفة مأموري الضبط القضائي واختصاصات

 يؤدون فيها عملهم، وفي دوائر اختصاصهم المكاني. الجهات التي مقصورة ومحددة في

( من قانون ضريبة الدخل اليمني، نطاق الاختصاص المكاني 9، 8وقد حددت المادتان )       

، وعلى ذلك يتحدد نطاق اختصاص مأموري الضرائب بالجرائم التي (42)لمأموري الضبط القضائي

 .(43)ة النشاط، ومكان تحقق الدخلتقع في موطن المكلف ومكان إقامته، ومكان مزاول

من قانون  (234كما يتحدد الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي حسب ما جاء في المادة )     

قضائي اص الالإجراءات الجزائية اليمني بأحد المعايير أو الأسس الثلاثة التي تمثل معيار الاختص

 ير هي:للمحاكم المتعلقة بالدعوى الجزائية، وهذه المعاي

 الأول: مكان وقوع الجريمة.

 الثاني: محل إقامة المتهم.

 .(44)الثالث: مكان القبض على المتهم

ة ثنائيويجوز لرجال الضبط القضائي ممارسة صلاحياتهم خارج نطاق دوائر عملهم بصورة است     

 في حالات تنحصر فيما يلي:

 حالات الظرف الاضطراري المفاجئ. .1

 حالات الاستعجال. .2

ارج خإلى  ندبهم للتحقيق في قضية معينة، يوجب استكمال التحقيق فيها ضرورة الانتقال حالة .3

 دائرة الاختصاص.

 في حالة مطاردة الجناة. .4

                                                           
 م.2010( لسنة 17( من قانون الضريبة على الدخل رقم )9، 8ن )انظر: المادتأ( 42)
 .38د قاسم العاقل، مرجع سابق، ص( القاضي سعي43)
 –في التنفيذ )جنائياً  -أثناء المحاكمة -( أحمد نعمان محمد سيف، دليل رجال الضبط القضائي وتنظيم علاقتهم بهيئات السلطة القضائية قبل المحاكمة44)

 .91، )د.ن(، )د.ت(، ص2مدنياً(، ط
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 .(45)عند وقوع الجريمة ضمن دائرة اختصاصهم، وضرورة اتخاذ إجراء ما خارجها  .5

 

 

 زمان:الفرع الثالث: نطاق اختصاص مأموري الضبط القضائي الضريبي من حيث ال

 

دد مأمورو الضبط القضائي الضريبي يعتبرون من مأموري الضبط القضائي الخاص، وتتح       

ة لوظيفااختصاصاتهم، ويباشرون سلطاتهم على جرائم معينة تتعلق بأعمال وظيفتهم، وممارسة هذه 

ن لقانوامحكومة بزمن محدد، وهؤلاء الموظفين يتمتعون بصفة الضبط القضائي التي يضفيها عليهم 

 خلال هذا الوقت، أي ساعات ممارسة أعمال وظيفتهم دون غيرها، ويمكن ملاحظة ذلك في نص

وظفي م( من قانون الضريبة على الدخل، والتي تنص على أن: )يلتزم المكلف بتمكين 92المادة )

ة ألمنشلالمصلحة بموجب إذن خطي من رئيس المصلحة أو من يفوضه، بالدخول أثناء الدوام الرسمي 

 ، وإجراءلمكلفإلى مقار وأماكن العمل، للاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات المُلزم بمسكها ا

 عمليات التدقيق والمراجعة وفقاً لأحكام هذا القانون(.

يتضح من هذا النص أن القانون سمح لموظفي مصلحة الضرائب، ممن لهم صفة الضبطية        

عمل المكلفين في أي وقت أو أي ساعة، ما دام ذلك يتم أثناء ساعات القضائية، دخول مقار وأماكن 

ً ما أشارت إليه اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل اليمني في  الدوام الرسمي للمنشأة، وهذا أيضا

بأن لموظفي الإدارة الضريبية ممن لهم صفة الضبط القضائي، وبموجب  (46)(136، 113المادتين )

المصلحة أو من يفوضه، الدخول إلى مقار وأماكن العمل للاطلاع على الدفاتر تكليف من رئيس 

 والسجلات والمستندات المحاسبية، شريطة أن يكون ذلك أثناء دوام المنشأة.

 

 

 

 

                                                           
ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  ةفي الجرائم الضريبية، رسال ( أحمد عبداللطيف زبداوي، سلطة أعضاء الضابطة القضائية45)

  www.lawoflibya.com .م 2012
  م، بشأن ضرائب الدخل.2010نة ( لس17م للقانون اليمني رقم )2010( لسنة 508( من اللائحة التنفيذية رقم )136، 113ن )انظر: المادتأ( 46)

http://www.lawoflibya.com/
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 المطلب الثالث

 إجراءات الاستدلال على الجرائم الضريبية

 

 أولاً: قبول البلاغات:

 ادتانالمشرع على مأموري الضبط القضائي، ونصت عليه الم قبول البلاغات هو واجب ألقاه     

 ( من قانون الإجراءات الجزائية. 95، 94)

 

 ثانياً: حق الاطلاع والفحص والتدقيق:

( مون قووانون 85، 84يسوتند اختصواص موأموري الضورائب فوي مباشورة هوذه الإجوراءات إلوى الموادتين )

 ن هذه النصوص ما يأتي:م، وتبي2010( لسنة 17ضريبة الدخل اليمني رقم )

 

 من له حق الاطلاع: -أ

لمكلووف الضوورائب  عمليوواتلمووأمور الضووبط القضووائي حووق الاطوولاع علووى أيووة معلومووات أو بيانووات أو 

بغرض الاستفادة منها في تحديد وربط الضريبة علوى المنشوأة نفسوها أو المتعواملين معهوا، ولا يجووز لجميوع 

لس المحليوووة، والوحووودات الاقتصوووادية للقطووواعين العوووام والمخوووتلط وحووودات الجهووواز الإداري للدولوووة، والمجوووا

وشووركات القطوواع الخوواص وجميووع المنشووآت المملوكووة ل فووراد، وفووروع الشووركات الأجنبيووة الامتنوواع عوون 

 .(47)ذلك

ب( مون قوانون ضورائب /147أما عن وقت مباشرة حق الاطولاع فقود نوص المشورع اليمنوي فوي الموادة )

وقوات ألموظفي الإدارة الضريبية الذين يتعمودون دخوول منشوأة أي مكلوف خوارج  الدخل على عقوبات معينة

 الدوام الرسمي، واستثنى من ذلك المنشآت التي يكون لها نظام خاص بالدوام فيها.

 

                                                           
 م2010( لسنة 17أ( من قانون ضرائب الدخل اليمني رقم )/84نظر: المادة )أ( 47)



Yemen Uni . J. N. (7) July 2021                                                                   ( يوليو 7مجلة جامعة اليمن العدد )م2021  

                                                                                         

ISSN: 2710-3390 

206 

 

 الغرض من الاطلاع: -ب

د هو جمع البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد أي من ضرائب الدخل بعضها أو كلهوا، موع مراعواة التقيو

بقواعد والتزامات سر المهنة وعدم إفشاء أي مون الأسورار التوي تضومنتها البيانوات والمعلوموات الوواردة فوي 

 .(48)الدفاتر والمستندات والوثائق فيما يخص أنشطة ودخول وتعاملات مكلفي ضرائب الدخل

ه البيانوات ويلجأ مأمور الضرائب إلى طلب الاطلاع على حسابات الممولين لودى البنووك متوى كانوت هوذ

مؤثرة فيما يجريه من أعمال استدلال وتحريات بشأن إحدى جرائم التهرب الضريبي، ويحكمه في ذلك عودة 

 :(49)مبادئ منها 

  ي كبيورة التوطبيعة تعاملات المموولين ذات الأنشوطة التجاريوة أو الصوناعية أو المهنيوة ذات الشوهرة ال

ن لهوم أارسوتهم لأنشوطة معفواة، فيغلوب الظون علوى تثبت التحريات تحقيقهم ثراءً فاحشواً مون خولال مم

 حسابات يجب التعرف عليها.

 ت بأرقوام قيمة التهرب، وذلك يتعلق بوالممولين الكبوار، والوذي يعتقود بوأن تهموة التهورب الضوريبي كانو

 كبيرة.

  وجود دلائل مون تحريوات أو صوور مون شويكات صوادرة مون المموول أو لوه بالصورف مون حسوابه أو

ن وجوود عود البنوك بأرقام عالية القيمة تؤثر في حركة الإيداع والصورف عنوده، وتونم لحسابه لدى أح

 إيرادات مخفاة لم يقر بها أمام مصلحة الضرائب.

  يجب على مأمور الضرائب المخوتص بوالاطلاع لودى البنوك أن يعورض علوى رؤسوائه الأسوباب التوي

تؤكد تعززها و فقه بالأسانيد والأدلة التييرى أنها مبرراً لهذا الاطلاع لعرضها على وزير المالية مر

ه، لتعاملاتو أهميتها، وأن هذه الوسيلة الأخيرة بعد استنفاد كل طرق التحريات لمعرفوة الحجوم الحقيقوي

 فيكون ما أنتهى إليه مقبولاً لدى وزير المالية وقابلاً بموافقة القضاء.

 

 ثالثاً: دخول مقار وأماكن عمل المكلف:

م، 2010( لسونة 17( من قانون الضريبة علوى الودخل اليمنوي رقوم )92لى نص المادة )يستند هذا الحق إ

والتي تتعلق )بالتدقيق والمراجعة الميدانية(، حيث نصت على أن: )يلتزم المكلف بتمكين موظفي المصولحة، 

 بموجوب إذن خطووي موون رئوويس المصوولحة أو موون يفوضووه، بالوودخول أثنوواء الوودوام الرسوومي للمنشووأة إلووى مقووار

                                                           
 م2010( لسنة 17م لقانون ضرائب الدخل اليمني رقم )2010( لسنة 508( من اللائحة التنفيذية رقم )105نظر: المادة )أ( 48)
جامعة عين ، 43بات الممولين في مصلحة الضرائب لدى البنوك، مجلة بحوث الشرق الأوسط، العدد ( محمد عبدالصبور أحمد جاد، الاطلاع على حسا49)

 .القاهرةشمس، 
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وأماكن العمل للاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات الملزم بمسكها المكلف، وإجراء عمليوات التودقيق 

( الفقورة )أ( مون ذات القوانون، والتوي نصوت 116والمراجعة وفقاً لأحكوام هوذا القوانون(. وكوذلك إلوى الموادة )

موعوود تنفيووذها(، وبحسووب مووا تحوودده  )علووى المصوولحة إبوولاغ المكلووف بالتوواريخ المحوودد للمحاسووبة ومكانووه قبوول

( تحوت مسومى إبولاغ المكلوف، 113اللائحة التنفيذية للقوانون، وقود حوددت اللائحوة التنفيذيوة ذلوك فوي الموادة )

الفقرة أ( من القانون، تحُدد المودة التوي يوتم إبولاغ  116، 92إعمالاً لأحكام المواد ) -حيث نصت على أنه: )أ

اني لأي موون موووظفي الإدارة الضووريبية للقيووام بووأي موون عمليووات الاطوولاع أو المكلووف بهووا قبوول النووزول الميوود

المراجعة الميدانية أو المحاسبية التي تقرر تنفيوذها فوي مقور نشواط المكلوف، بعشورة أيوام قبول التواريخ المحودد 

لمباشوورة المهمووة، علووى أن يتضوومن ذلووك إبوولاغ المكلووف بتجهيووز البيانووات والسووجلات والمسووتندات المطلوووب 

مراجعتهووا لتقووديمها لموظووف الإدارة الضووريبية المنوواط بووه تنفيووذ المهمووة. )ب( يقُصوود بووإذن الوودخول أو إبوولاغ 

 المكلف بالتاريخ المحدد للمحاسبة ومكانه قبل موعد تنفيذها(.

أ( موون القووانون، ضوورورة صوودور تكليووف موون رئوويس )( الفقوورة 116-92كمووا ورد فووي نووص المووواد )

فيوذ من موظفي الإدارة الضوريبية، ومون لهوم صوفة الضوبطية القضوائية، لتن المصلحة أو من يفوضه لشخص

يراعوى أن لمنشوأة، والودوام الرسومي ل المهمة المشار اليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، وأن يتم التنفيوذ خولال

 يكون التكليف على النموذج المعد لهذا الغرض(.

ع عوودم مووئحووة التنفيذيووة للقووانون، الوونص علووى أنووه: ) ( موون اللا113كمووا تضوومنت الفقوورة )و( موون المووادة )

ي لتوي تقتضوـاالإخلال بأحكام الفقرة )ب، ج، د، هـ( من هذه المادة، يجووز لولإدارة الضوريبية، فوي الحوالات 

 لمكلوف دونابطبيعتها السرية وبلاغات التهرب الضريبي، النزول الميداني المفاجئ إلى مقار وأماكن نشواط 

 ك(.إبلاغه مسبقاً بذل

روطة، وقوود منحووت التشووريعات  إذن، فحووق موووظفي مصوولحة الضوورائب دخووول مقووار عموول الممووول مشووـ

الضوووريبية المصووورية، لمووووظفي مصووولحة الضووورائب دخوووول مقوووار عمووول المموووول والاطووولاع علوووى الووودفاتر 

دخل، م بفرض الضريبة على الو2005لسنة  91والسجلات وضبط الأوراق والمستندات، ومنها القانون رقم 

لضوبطية ( منه على أن: )للوزير أن يأذن لموظفي المصلحة، ممن لهم صفة ا95ذي نص في المادة رقم )وال

ة القضائية، دخول مقار عمول المموول خولال سواعات عملوه دون إخطوار مسوبق، وذلوك إذا تووافرت للمصولح

 أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة(. 

الخاص بفرض ضريبة القيمة المضافة، نوص فوي  (50)م6201( لسنة 67كما أن القانون المصري رقم )

، بالاتفواق ( منه على أن: )لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار مون وزيور العودل63المادة )

                                                           
 م.2016سبتمبر سنة  7( مكرر )ج( في 35م، منشور في الجريدة الرسمية العدد )2016( لسنة 67( قانون الضريبة على القيمة المضافة المصري رقم )50)
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مع الوزير، بمنح صفة مأمور الضبط القضائي، فيموا يتعلوق بتطبيوق أحكوام هوذا القوانون، والقورارات المنفوذة 

، بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبوه، معاينوة المعامول والمصوانع والمخوازن له، ولهم في سبيل ذلك

والمحال والمنشآت وغيرها ممن تباشر نشواطاً فوي سولع أو خودمات خاضوعة للضوريبة، ويجووز فوي حوالات 

( منوه علوى 64الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخورى إذا تطلوب الأمور ذلوك(. ونوص أيضواً فوي الموادة )

)لموظفي المصلحة، ممن لهم صوفة الضوبطية القضوائية، الحوق فوي الاطولاع علوى الأوراق والمسوتندات  أن:

والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق، وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه، ولهمن بإذن 

لفحص مون هوذه النصووص كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه، أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو ا

 مجتمعة(.

 

 جهة الاختصاص: إلىرابعاً: تحرير محضر بالوقائع ورفعه 

أعطى القانون لموظف مصلحة الضرائب، ممن له صفة الضبطية القضوائية، سولطة وحوق دخوول مقوار 

موات اذ الالتزوأماكن عمل المكلفين والاطلاع والفحص والتدقيق للتأكد من أن هؤلاء المكلفوون يقوموون بتنفيو

جووب التي فرضوها علويهم القوانون الضوريبي، ويوؤدون الضوريبة الملوزمين بهوا. فموأمور الضورائب ملوزم بو

اء يسوتند إثبات كل الإجراءات والوقائع في محضر يوقعه، وأيضاً المكلف والشوهود إن وجودوا، وهوذا الإجور

القضوائي  يثبت مأمور الضبط ( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والذي أوجب أن92إلى نص المادة )

اسوتعان  جميع الإجراءات التي يقوم بهوا فوي محضور يوقعوه، وأيضواً الشوهود الوذين سومعهم، والخبوراء الوذين

 بهم.

( الفقوورة )ج( بأنووه يووتم إثبووات 191وبينووت اللائحووة التنفيذيووة لقووانون ضوورائب الوودخل اليمنووي فووي المووادة )

( مون 134( مون الفقورة )أ( مون الموادة )7، 6، 5فوي البنوود ) المخالفات أو أي من الأفعال المنصوص عليهوا

، وذلووك بموجووب محضوور ضووبط يقوووم بووه موظووف أو أكثوور موون موووظفي الإدارة (51)قووانون ضووريبة الوودخل

                                                           
ً لأحكام هذا القانون. -5) ( والبنود هي كالتالي:51) استخدام رقم ضريبي غير صحيح في أي وثيقة مطلوبة أو مستخدمة -6رفض تسليم أي إخطار وفقا

لبونه من والامتناع عن موافاتهم بما يط ،من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في المراجعة المصلحة يعدم تمكين موظف-7لأغراض هذا القانون. 

 ومات وفقاً لأحكام هذا القانون.بيانات ومعل
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الضريبية المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، بحيث يشوتمل المحضور علوى الوقوائع والبيانوات وفقواً 

 لائحة.( من هذه ال195لأحكام المادة )

وأخيراً، يرُفع المحضر إلى مدير الإدارة الضريبية، وتسُتكمل إجوراءات الإحالوة إلوى النيابوة العاموة، فوي 

ريبي مون أداء مهمتوه، ومراجعوة كافوة الوثوائق  حال استمرار المكلف فوي التمنوع وعودم تمكوين الموأمور الضوـ

المراجعووة والتوودقيق فووي حووال كووان  المتعلقووة بحالووة التهوورب المضووبوطة. كمووا يرُفووق محضوور الضووبط بمووذكرة

 .(52)اكتشاف أي من حالات التهرب الضريبي أثناء قيام المأمور الضريبي بمهمة محاسبة المكلف

ونظراً لأن الجريموة الضوريبية تتميوز بالطوابع التقنوي، مموا دفوع بالمشورع الجزائوي إلوى تنظيمهوا بأحكوام 

ة المعتورف بهوا فوي التجوريم وقموع جورائم القوانون تجريمية وإجرائيوة خاصوة بهوا، تخورج عون القواعود العامو

العام، فهي تتطلب المهارات الحسوابية والتقنيوة، وهوو الأمور الوذي دفوع المشورع الضوريبي إلوى تحديود بعوض 

الفئات الخاصة للبحث عنها وإثباتهوا بوالرغم مون أن إثبوات الجورائم والتحقيوق فيهوا يخضوع بصوفة عاموة إلوى 

لا أن المشوورع الجزائووري حوواول مسووايرة جُوول التشووريعات المقارنووة بووأن موونح أعوووان الضووبطية القضووائية، إ

 .(53)اختصاص البحث والتحقيق لفئة خاصة 

 .(54)ويرى البعض أن ما يتوجب التركيز عليه وإثباته بموجب محاضر الضبط القضائية ما يأتي:

 ( مون قوانون45، 43ما يتم الوقوف عليه من مخالفات وجورائم تهورب منصووص عليهوا بالموادتين ) .1

 الضريبة العامة على المبيعات.

 ما تسفر عنه مراجعة السجلات ووثائق المكلف وحساباته ومستنداته. .2

 في حالة عدم احتفاظ المكلف بالمستندات والدفاتر والوثائق الملزمة بمسكها. .3
                                                           

م بشأن 2010( لسنة 17م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم )2010( لسنة 508( الفقرة )هـ، و( من قرار وزير المالية رقم )196نظر: المادة )أ( 52)

 ضرائب الدخل اليمني.
يع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد ( عزوز سليمة، الآليات القانونية لمواجهة الجريمة الضريبية في التشر53)

 .241م، ص2019بوضياف، المسيلة، 
ً لما يقضي به قانون ضرائب الدخل اليمني رقم )54) ( لسنة 17( عبدالرحيم محمد البركاني، الوقائع التي يتوجب تحرير محاضر ضبطية قضائية بها وفقا

لوعي الضريبي، مصلحة ام وتعديلاته، مجلة 2001( لسنة 19م وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم )2010( لسنة 508ة رقم )م ولائحته التنفيذي2010

  .67م، ص2015م، مارس 2014(، صنعاء، ديسمبر 53، 052الضرائب، العددان 
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 .في حالة عدم التزام المكلف بمسك الدفاتر والسجلات المُلزم بمسكها طبقاً لأحكام القانون .4

 لرسمي. افي حالة عدم السماح لموظفي المصلحة المكلفين رسمياً بدخول المنشأة في أوقات الدوام  .5

في حالة تخلف وتمنع المكلف عن إخطار المصلحة بالتوقف أو التنازل أو العمل باي إخطار موجوه  .6

 إليه من المصلحة، بما في ذلك رفض تسلم الإخطار الصادر إليه.

 ظف أو المأمور من تسليم الإخطار بسبب إغلاق أو سفر صاحب المنشأة.في حالة عدم تمكن المو .7

ومأمور الضرائب لا يمارس عملاً يستقل هو بتقديره، وإنما قود يتبوع ذلوك اتخواذ سلسولة مون الإجوراءات      

يباشرها المختصون في مصلحة الضورائب أو النيابوة العاموة أو المحكموة، وبالتوالي يلوزم أن يثبوت عملوه فوي 

ر مكتوب، فالحكمة من تحرير المحضر هو إثبات حالة البيانات والمعلومات التي توصل إليهوا موأمور محض

 الضبط القضائي، حتى تكون تلك الإجراءات المتعلقة بالضبط القضائي سليمة.
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 الخــاتـمة

 

 الآتي:توصل البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات، وذلك على النحو      

 

 وتتمثل في الآتي:أولاً: النتائج: 

 إن الضبط القضائي الضريبي يضطلع بدور مهم في مجال ضبط الجرائم المتعلقة بالضرائب. .1

يعتمد نجاح الضبط القضائي الضريبي، في أداء دوره، على مدى تقيده بأحكام القانون، ومودى حرصوه  .2

 على أساس الاحترام المتبادل والتعاون.على ترسيخ العلاقة الجيدة مع المكلفين، بحيث تقوم 

بقدر ما منحه القانون لمأموري الضبط القضائي من سلطات إلا أنه قرر مسوؤوليتهم عون أي تهواون أو  .3

 خطأ يرتكبونه أثناء تأدية وظائفهم، ويختلف الجزاء من حيث طبيعته باختلاف الخطأ المرتكب.

ظيفة الضبط الإداري، فلا يتدخل موأمور الضوبط إن وظيفة الضبط القضائي الخاص تبدأ حيث تنتهي و .4

القضائي الخاص، إلا إذا وقعت جريمة خاصة بمهمتوه، سوواءً أكانوت هوذه الجريموة فوي بودايتها الأولوى، أم 

اكتملت أركانها، وذلك بجمع كافة الأدلة والاثباتات على وقوع الجريمة، والتوصل إلى مرتكبيها، لتقوديمهم 

 ة.إلى جهات التحقيق المختص

 

 وتتمثل في الآتي:ثانياً: التوصيات: 

الاهتمام بمجموعة من المعايير التي يجب أن تتووافر فوي موأمور الضوبط القضوائي، كالإيموان برسوالته،  .1

 والحياد في عمله، وسرعة التصرف، والالتزام بالدقة، وعدم إفشاء أسرار المهنة.

ضوبط القضوائي الضوريبي لتمكيونهم مون الوفواء تنظيم الدورات والبرامج التعليمية لجميع العواملين فوي ال .2

بمتطلبات الأداء السليم لواجبواتهم، والتركيوز علوى مجوال التحوري والبحوث والضوبط والتفتويش فوي الجورائم 

 الضريبية.

القيام بالتعديلات اللازمة في النصوص القانونية لمواكبة التطوورات ولاسويما فوي ظول تزايود العديود مون  .3

 خص في المجال الضريبي.الجرائم المنظمة وبالأ

ضرورة تفعيل دور النيابوة العاموة والإشوراف علوى موأموري الضوبط القضوائي فوي مجوال التحقيوق فوي  .4

 الجرائم.
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نوصي بأن ينص القانون على تحديد مدة سماع الأقوال وكتابة ذلك في صلب المحاضور، وأيضواً علوى  .5

 حجيتها وما يتعلق بها. أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا في كتابة المحاضر وتبيان
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 قائمة المراجع

 أولاُ: التشريعات:

 قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني. -1

 م.1994( لسنة 12قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم ) -2

( 35م، الجريودة الرسومية العودد )2016( لسونة 67قانون الضريبة على القيمة المضافة المصري رقوم ) -3

 م.2016سنة سبتمبر  7مكرر )ج( في 

 م بشأن حماية البيئة.1995( لسنة 26القانون اليمني رقم ) -4

 م بشأن السياحة.1999( لسنة 40القانون اليمني رقم ) -5

 م وتعديلاته.2001( لسنة 19قانون ضريبة المبيعات اليمني رقم ) -6

 م وتعديلاته.2010( لسنة 17قانون ضريبة الدخل اليمني رقم ) -7

م بشأن الإجراءات الجزائية، الجريودة الرسومية العودد 1994( لسنة 13م )القرار الجمهوري بالقانون رق -8

 م، صنعاء.1994( لسنة 4ج19)

 م.1971( لسنة 23قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ) -9

 م( بدولة الإمارات العربية المتحدة.35/1992قانون الإجراءات الجزائية ) -10

م، بشوأن ضورائب 2010( لسونة 17اليمني رقوم ) م للقانون2010( لسنة 508اللائحة التنفيذية رقم ) -11

 الدخل. 

م بإصدار التعليمات العامة للنيابة العامة والصوادرة بمكتوب 1998( لسنة 20قرار النائب العام رقم ) -12

 النائب العام بصنعاء.

 

 ثانياً: الكتب:

ار النهضووة إبووراهيم حاموود الطنطوواوي، الحمايووة الجنائيووة لإيوورادات الدولووة موون الضوورائب علووى الوودخل، د -1

 م.2006العربية، القاهرة، 

أحمد نعمان محمد سيف، دليل رجوال الضوبط القضوائي وتنظويم علاقوتهم بهيئوات السولطة القضوائية قبول  -2

ً  -أثناء المحاكمة  -المحاكمة  .2مدنياً(، ط –في التنفيذ )جنائيا

وضووعي والفقووه حسوام مرسووي، سولطة الإدارة فووي مجوال الضووبط الإداري: دراسووة مقارنوة فووي القوانون ال -3

 م.2010الإسلامي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 



Yemen Uni . J. N. (7) July 2021                                                                   ( يوليو 7مجلة جامعة اليمن العدد )م2021  

                                                                                         

ISSN: 2710-3390 

214 

 

 م.1997حسن صادق المرصفاوي، في قانون الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الاسكندرية،  -4

حلمي الدقوقي، رقابة القضاء على المشوروعية الداخليوة لأعموال الضوبط الإداري: دراسوة مقارنوة، دار  -5

 م.2004رية، المطبوعات الجامعية، الاسكند

خالد عبدالباقي محمد الخطيب، مبادئ قوانون الإجوراءات الجزائيوة: الاسوتدلال والتحقيوق الابتودائي، دار  -6

 م.2015-2014، صنعاء، 1الكتب اليمنية للطباعة والنشر والتوزيع، مكتبة خالد بن الوليد، ط

حقوووق، كليووة الحقوووق  خرشووي إلهووام، محاضوورات فووي الضووبط الإداري، ألقيووت علووى طلبووة السوونة الثالثووة -7

 م.2016، الجزائر، سبتمبر -2-والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

صلاح يوسف عبدالعليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر العربي، القواهرة،  -8

 م.2008

 م.2011عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، دار المعارف، الاسكندرية،  -9

، 1مأمون محمد سلامه، الإجراءات الجنائية في التشريع المصوري، مكتبوة دار النهضوة العربيوة، ج -10

 .2005القاهرة، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، قانون الإجوراءات الجنائيوة معلقواً عليوه بالفقوه وأحكوام الونقض، مكتبوة  -11

 م.2005، القاهرة، 2، 1دار النهضة العربية، ج

محمد أحمود محمود النونوه المخلافوي، سولطة موأمور الضوبط القضوائي فوي القوبض علوى الأشوخاص:  -12

 م.2008، شركة ناس للطباعة، القاهرة، 1دراسة مقارنة، ط

، أكاديميوة شورطة 1محمد عبودالله محمود المور، حقووق الإنسوان والوظيفوة الشورطية قوولاً وعمولاً، ط -13

 م.2003دبي، دبي، 

( 17زي، التشوريع الضوريبي اليمنوي: أحكوام قوانون ضورائب الودخل رقوم )محمد علي عوض الحرا -14

 م.2014، صنعاء، 1م، دار الكتب اليمنية ومكتبة خالد بن الوليد، ط2010لسنة 

م: دراسوة 2003( لسونة 13مصطفى عبدالباقي، شرح قانون الإجراءات الجزائيوة الفلسوطيني رقوم ) -15

 م.2015عة بيرزنت، أغسطس، مقارنة،  كلية الحقوق والإدارة العامة، جام

(، الهيئووة الفلسووطينية المسووتقلة 38معوون إدعوويس، حووول صوولاحيات جهوواز الشوورطة، سلسوولة تقووارير) -16

 م.2004لحقوق المواطن، رام الله، أكتوبر 

مموودوح إبووراهيم السووبكي، حوودود سوولطات مووأموري الضووبط القضووائي فووي التحقيووق، دار النهضووة  -17

 م.1998العربية، القاهرة، 
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ني، معايير إجراءات التحري والاستدلال عن الجريمة بين القوانون الوصوفي والشوريعة نجيب سلطا -18

 الإسلامية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، د.ت.

، الريوواض، 1ياسور حسوون كلوزي، حقوووق الإنسوان فووي مواجهووة الضوبط الجنووائي: دراسوة مقارنووة، ط -19

 م.2007

 ثالثاً: الاطروحات والرسائل العلمية:

حاموود الطنطوواوي، سوولطات مووأمور الضووبط القضووائي، أطروحووة دكتوووراه، جامعووة القوواهرة، إبووراهيم  -1

 م.1993

أحمد عبداللطيف زبداوي، سلطة أعضاء الضابطة القضوائية فوي الجورائم الضوريبية، رسوالة ماجسوتير،  -2

 .www.lawoflibya.comم . 2012كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 

جواهر قوادري صامت، رقابة سلطة التحقيق على أعموال الضوبطية القضوائية، رسوالة ماجسوتير، كليوة  -3

 م.2009الحقوق، جامعة الاسكندرية، 

حصة راشد البلوشي، الاستيقاف وأحكامه القانونية، قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربيوة  -4

 م.2018سالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، المتحدة، ر

دانووة قوودري عموور أبووو بكوور، صوولاحيات المحووافظ فووي الضووبط الإداري والضووبط القضووائي وفقوواً للنظووام  -5

 م.2017القانوني الفلسطيني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيرزيت، 

الآليات القانونية لمواجهة الجريمة الضريبية في التشريع الجزائري، أطروحوة دكتووراه،  عزوز سليمة، -6

 م.2019كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 

عيسى تركي خلف، أساليب الضبط الإداري وعلاقتهوا فوي الحريوات العاموة، أطروحوة دكتووراه، معهود  -7

 م.2000العربية،  البحوث والدراسات

قوودري عبوودالفتاح الشووهاوي، أعمووال الشوورطة ومسووؤولياتها إداريوواً وجنائيوواً، أطروحووة دكتوووراه، جامعووة  -8

 م.1968-1967الاسكندرية، 

مفيوود محمووود حموودان زريقووات، محاضوور الضووابطة القضووائية: دراسووة مقارنووة، رسووالة ماجسووتير، كليووة  -9

 م2010الحقوق، جامعة القدس، 

وان، القووبض فووي التشووريع الجزائووي الفلسووطيني: دراسووة مقارنووة، رسووالة مهنوود عووارف عووودة صوو -10

 م.2007ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 

مهند قاسم زغير، السلطة التقديرية للإدارة في مجال الضبط الإداري فوي الظوروف العاديوة: دراسوة  -11

مية، أطروحووة دكتوووراه، كليووة الحقوووق، جامعووة النهوورين، مقارنووة فووي القووانون الوضووعي والشووريعة الإسوولا

 م.2014

http://www.lawoflibya.com/
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 رابعاً: الدراسات والبحوث والتقارير: 

إبووراهيم، "التوودابير الاحترازيووة"، مجلووة كليووة الشوورطة، العوودد الأول، القوواهرة، حزيووران،  تنشووأأكوورم  -1

 م.1969

حالة الويمن، مجلوة الووعي جهاد محمد أحمد السنباني، صفة الضبطية القضائية لدى موظفي الضرائب:  -2

 . 2015-م2014مارس  -(، صنعاء، ديسمبر53، 52الضريبي، مصلحة الضرائب، العددان، )
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